

 





 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 ٩٢



 
 
 

 



 

 

 

 

 

 ٩٣


  

لین          اء والمرس رف الأنبی ى أش سلام عل صلاة وال المین ، وال د الله رب الع الحم

 :والمبعوث رحمة للعالمین ، وبـعـد 

الى     فلقد   ل     بیّن االله تع ا جع دین لمّ الم ال ان      مع لین ، فك ان المرس اتم أدی لام خ الإس

ل        ین الرس ساواة ب قَّ والم عُ الح ھ الجمی د فی ان ، ووج ان ومك ل زم الحاً لك املاً وص ش

ن              أمور م م م ھ ، كلھ ذین ل ال والآخ اذلین للم ین الب ھ ، وب المبلِّغین لھ والناسِ القابلین ل

ر   ات وت ل الطیب أمرھم بأك دیّان ، ی د ال ات الواح نَ  : ك المحرم وا مِ لُ كُلُ ا الرّس ا أَیُّھَ  یَ

یم   ون عل ا تعمل ي بم الحاً إن وا ص اتِ واعمل ورة  [الطَّیِّبَ ونس ة المؤمن ، )] ٥١( ، الآی

تُمْ        : وقال سبحانھ    ھِ إِنْ كُنْ كُرُوا لِلَّ اكُمْ وَاشْ ا رَزَقْنَ اتِ مَ  یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَیِّبَ

  . )]١٧٢( ، الآیة البقرةسورة  [اهُ تَعْبُدُونَ إِیَّ

ى   د نم ن        وق ر م د كثی ستجدة عن لامیة الم صادیة الإس ضایا الاقت ام بالق الاھتم

ساحة     ى ال رأت عل د ط لامیة ، ولق صادیة الإس شؤون الاقت ي ال املین ف احثین والمتع الب

ل المؤ        ي عم اً مباشراً ف شكل اھتمام دأت ت ة   الاقتصادیة عدة قضایا مھمة ب سات المالی س

  .الإسلامیة ، ومنھا الجوائز والھدایا التي تقدمھا الجھات الكثیرة 

دناً             ار دی داع ص ش والخ ضیة أن الغ ذه الق ي ھ ع ف سوق والواق والملاحظ على ال

ى إذا             رة بأسرع وأسھل الطرق ، حت م كثی صیل دراھ امعون لتح ھ الط شائعاً ، یُستغفل ب

 بعض الناس مناعة ضد ھذه الخدع التسویقیة من المعاناة صار لدىمرّت سنون طویلة    

د           یھم بع بھم عل ة لممارسة ألاعی ات بدیل والتجاریة ، وبدأ المحتالون بالبحث عن مجتمع

  . أن بارت تجارتھم بسبب ثقافة المجتمع ، ونشر الوعي بین الناس ، ولاسیما الدیني 



 

 

 

 

 

 ٩٤

دعایات و          ك ال ن تل ب م ان جان ذه الدراسة المتواضعة لبی اءت ھ ذا ج وائز ول الج

  :والھدایا المعطاة على الإیداعات المصرفیة ، تناولتھ في مبحثین على النحو الآتي 

  :وفیھ مطلبان . مفھوم الجوائز والمقامرات والإیداعات المصرفیة: المبحث الأول 

  . معنى الجوائز والمقامرات لغة واصطلاحاً :المطلب الأول 

  . وحكمھا أنواع الإیداعات المصرفیة: المطلب الثاني 

  :وفیھ أربعة مطالب . حكم الإیداعات المصرفیة : المبحث الثاني 

  .جوائز الإیداعات المصرفیة وصورھا : المطلب الأول 

  .حكم الجوائز على الحسابات الجاریة : المطلب الثاني 

ث   ب الثال ع     : المطل تثماري والودائ وفیر الاس سابات الت ى ح وائز عل م الج حك

  .الاستثماریة 

  .حكم السحوبات على أنواع الحسابات المصرفیة : ب الرابع المطل

یات ،      ع بعض التوص ثم تأتي الخاتمة مبیناً فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا ، م

  .واالله أسأل التوفیق والسداد ، والھدي والرشاد ، والحمد الله رب العالمین 

  



 

 

 

 

 

 ٩٥




  

  :وفیھ مطلبان 

  . معنى الجوائز والمقامرات لغة واصطلاحاً :المطلب الأول 

  .أنواع الإیداعات المصرفیة وحكمھا : المطلب الثاني 

  




لعل من المناسب في سیاق البحث عن حكم الجوائز على الإیداعات المصرفیة أن 

  .راد بالجوائز وحقیقتھا ، وما لھ صلة بموضوع القمار نوضح الم

  





ن   ق م سافر الطری ھ الم وز ب اءً یج ازه م ن أج لھا م ائزة ، وأص ع ج وائز جم الج

  . منھل إلى آخر 



 

 

 

 

 

 ٩٦

ت             ر اس م كث اء ، ث ن الم دة م شربة الواح ى ال ى  وتطلق الجائزة أیضاً عل عمالھا عل

اً  ة مطلق ي  ) ١(العطی ول النب ل ق ھ یحم ر   : ( ، وعلی وم الآخ االله والی ؤمن ب ان ی ن ك م

ھ  : ، أي )٢() فلیكرم ضیفھ، جائزتھ یوماً ولیلة ، وضیافتھ ثلاثة أیام     یُعطى ما یجــــوز ب

  .)٣(مســـــافة یوم ولیلة 


ى تع   اب         لم ینص الفقھاء صراحة عل ي ب ر ف ذي ذك ر ال دد للجوائز ، غی ف مح ری

  .)٤(الضیافة ، والذي سبق ذكر الحدیث فیھ ، وفصلوا القول فیھا وفي أحكامھا 

وھي ما یعطى للمسافر لیتبلغ بھ في سفره ، وذكرت الجائزة في مباحث الضیافة   

  .، شرحاً للحدیث السابق 

ي مجمل  سافر ، وف ضیف وللم ائزة لل ورتھا ج ي ص ضیافة ف رع فال ة وتب ا عطی ھ

  .دون مقابل 

ال       اب فق ذا الب ى    : ولذا فقد عرف ابن قدامة الضیافة في ھ ا معن ضیافة معناھ وال

  .)٥(صدقة التطوع ، على المسلم والكافر 
                                                             

ر ) ١( رب   :ینظ ب المع ي ترتی رب ف یط  ٩٥/ المغ اموس المح ة  ٦٥١/ ، الق اس البلاغ  ، ١٠٤/ ، أس
  .٧٣/ ، القاموس الفقھي لغة واصطلاحاً ١٠٠/ ، المصباح المنیر ١/١٤٧المعجم الوسیط 

  ، ) ٦١٣٥(رواه البخاري في صحیحھ ، كتاب الأدب ، باب إكرام الضیف ، ) ٢(
 ) .٤٨( باب الضیافة ، ورواه مسلم في صحیحھ ،  كتاب اللقطة ،

  .٧٣/القاموس الفقھي : ینظر ) ٣(
 ، ٧/٢٤٢ ، المنتقى شرح الموطأ ٣/٤٠٢ ، غمز عیون البصائر  ٥/٣٤٢الفتاوى الھندیة   : ینظر  ) ٤(

صغیر     شرح ال ى ال صاوي عل ذب  ٤/٢١٤ ، الأم ٣/٤٩٠حاشیة ال رح المھ وع ش  ، ٩/٦٢ ، المجم
 .  وما بعدھا ٧/٧٠٢ ، المصنف لابن أبي شیبة ١٠/٣٧٩ ، الإنصاف ١١/٩١المغني لابن قدامة 

  .١١/٩١المغني لابن قدامة ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٩٧

ن    رج ع ا لا یخ ائزة ربم طلاحي للج ى الاص ین أن المعن بق یتب ا س لال م ن خ وم

ة     : ( ھ وقول: " المعنى اللغوي ، وھو العطیة ، ولھذا قال الباجي   وم ولیل ھ ی ) جائزت

  .)١(" العطیة :  منحتھ وعطیتھ ؛ لأن الجائزة - واالله أعلم -یحتمل أن یرید 

  





ي              ا ف راد بھ ار ، وی ھ القم اراً ؛ أي لاعب امرة وقم امره مق ن ق ة م المقامرة مفاعل

  .راھنھ فغلبھ : یقال اللغة المراھنة ؛ ف

ال    ة ، یق رب المغابن لام الع ي ك امرة ف ل المق امرة  : وأص اراً ومق امره قم إذا : ق

  .)٢(غابنھ 

  .فالقمار في اللغة ھو كل لعب فیھ مراھنة 


ن      : المقامرة في الاصطلاح ھي      یئاً م البین ش ن المتغ كل لعب یشترط فیھ غالباً م

  . )٣(المغلوب 
                                                             

  .٧/٢٤٣المنتقى : ینظر )  ١(
ر   ٥٩٨/القاموس المحیط  : ینظر  )  ٢( م الوسیط   ٥١٥/ ، المصباح المنی اموس  ١/٧٥٨ ، المعج  ، الق

  .٣٠٨/الفقھي لغةً واصطلاحاً 
ر )  ٣( ات : ینظ ص ٢٢٩/التعریف م الم اء     ، معج ة الفقھ ي لغ صادیة ف ل ٢٢٧/طلحات الاقت  ، دلی

  .٢٧٨ – ٢٧٧/ بیت التمویل الكویتي –المصطلحات الفقھیة الاقتصادیة 



 

 

 

 

 

 ٩٨

ي    ار ف ظ القم ان لف سر ، وإن ك م المی ار اس ى القم اء عل ن الفقھ ر م ق كثی ویطل

م                ھ ل سر ؛ فإن لاف المی ة ، بخ واع المراھن ع أن ى جمی الأصل أعم من المیسر،لإطلاقھ عل

ل          ادة أھ ى ع ة عل ة خاص سام الجزور بطریق داح لاقت امرة بالأق ى المق ق إلا عل ن یطل یك

  .الجاھلیة 

صول       والمقامرة ھي مراھنة     ي ح ي غرر محض ف على أمر محتمل الوقوع ، وھ

  .)١( عن بیع الغرر الملك من الجانبین ، وقد نھى النبي 

  .)٢(ولذا كانت المقامرة غیر مشروعة باتفاق الفقھاء 

  




صرفیة       تثماریة م اذج اس ور ونم رت ص صرفي ظھ ل الم دم العم ور وتق ع تط م

ك رؤوس الأ ق         لتحری صورة تحق ا ب تفادة منھ لاك، والاس دي الم ي أی دة ف وال الراك م

المصلحة للجمیع ، مع تحفظنا على الكیفیة التي تنتھجھا المصارف التقلیدیة في طریقة         

ا     ي یودعھ داعات الت ذه الإی ور ھ ددت ص د تع ة ، ولق وال المجمع ذه الأم تثماراتھا لھ اس

ذه  وفي ھذ . الناس لدى المصارف المختلفة وأغراضھا       ا المطلب سوف نتطرق لمعنى ھ

ك     الإیداعات من الناحیة الشرعیة والقانونیة وأنواعھا وتكییفھا الفقھي والقانوني ، وذل

  .في ثلاثة فروع 

                                                             

 ) .٣٣٧٨(رواه أبو داود في سننھ ، كتاب البیوع ، باب في بیع الغرر ،  )١(
 ، ٣/١٥٥ ، شرح الخرشي على مختصر خلیل ٧/٩٢ ، البحر الرائق ٦/٢٢٨تبیین الحقائق : ینظر )٢(

ر       شرح الكبی ى ال وقي عل ب   ٢/٢٠٩حاشیة الدس ى   ٤/٣٤٤ ، أسنى المطال ي عل  ، حاشیة البجیرم
  .٤/٤٦٥ ، الفروع ٩/٣٧٠ ، المغني لابن قدامة ٢/٢٧٩ ، شرح منتھى الإرادات ٤/٣١٣المنھج 



 

 

 

 

 

 ٩٩




ان      ة ؛    : الودائع المصرفیة النقدیة في العرف المصرفي نوع ة حقیقی ع عینی ودائ

ي         كإیداع شخص أشیاء لدى ا  الأجرة ، وھ ة ب ي خزائن حدیدی ث توضع ف صرف ، حی لم

  .)١(بھذا المعنى ودیعة بأجرة 

ھ ،            ا ؛ أي تركت ھ أدعھ ودع ن ودعت شتقة م والودیعة من حیث المعنى اللغوي م

ال   : والاسم الودیعة    ة ، ویق ون       : فعیلة بمعنى مفعول ھ لیك ھ إلی الاً ، دفعت داً م ت زی أودع

  .)٢(عنده ودیعة 

  .ھي الترك : للغة فالودیعة في ا

  .)٣(أمانة تركت عند الغیر للحفظ قصداً : وأما في الاصطلاح فھي 

  .)٤(وھي بھذا المعنى توكیل من المالك أو نائبھ للآخر لحفظ مال واختصاص 

والنوع الثاني من الودائع النقدیة المصرفیة ھي الودائع النقدیة التي تعطى للبنك 

  .لا للحفظ وإنما لأغراض أخرى 

                                                             

ین الحق           )  ١( ي تبی ي ف ال الزیلع ا ق دھم ؛ كم ي مضمونة عن ة ، وھ ائق الودیعة بأجر جائزة عند الحنفی
 : " ٥١/وقال البغدادي في مجمع الضمانات  " . لأن الحفظ واجب علیھ مقصوداً ببدل      : " ٥/١٣٦

  ". إنما یضمن لتـعـین مكــان العقد 
  .٦/٦٩رد المحتار على الدر المختار : وینظر 

ر )  ٢( ر  : ینظ صباح المنی یط   ٦٥٣/الم اموس المح ة  ٩٩٤/ ، الق اییس اللغ م مق    ، ٦/٩٦ ، معج
  .٤٧٨/المغرب 

  .٣٢٥/التعریفات : ینظر )  ٣(
  .٣٧٦/القاموس الفقھي : ینظر )  ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٠

ا          ول لال تقبلھ ن خ ك م صرف أو البن فة الم صادیة ص سات الاقت قد اكتسبت المؤس

  .لتلك الودائع النقدیة 

د  : أما المنشآت التي تباشر نشاطاً اقتصادیاً    : " محي الدین إسماعیل    . یقول د  ق

  .)١(" یكون العنصر الأساسي فیھ ھو تلقي الودائع من الغیر ، فتسمى بنوكاً تجاریة 

یة ھي أحد أسالیب الخدمات المصرفیة التي یقدمھا المصرف ،      والودائع المصرف 

ف             ي التكیی ون ف ا یك تلاف إنم د سواء ، والاخ ى ح لامي عل دي أم الإس سواء منھا التقلی

  .والشروط فقط 

ن            ارة ع ي   : والودائع المصرفیة في عرف علماء القانون التجاري عب ود الت النق

لى أن یتعھد الأخیر بردھا ، أو برد مبلغ مساو یعھد بھا الأفراد أو الھیئات إلى البنك ، ع 

  .)٢(إلیھم لدى الطلب ، أو بالشروط المتفق علیھا 

م           انون رق صادر بمرسوم الق ویتي ال ارة الك انون التج ا ق م ٦٨/١٩٨٠وقد عرفھ

م         ١٥/١٠/١٩٨٠بتاریخ   ھ رق ي مادت اء ف ذي ج ھ ، وال ة ل وانین المكمل ا  ) ٣٢٩( والق م

ق  ودیعة النقود عقد  : "نصھا   یخول البنك ملكیة النقود المودعة والتصرف فیھا بما یتف

ة   وع العمل ذات ن رد ب ون ال ودع ، ویك ا للم رد مثلھ ھ ب ع التزام ي م شاطھ المھن   ون

  .)٣(" المودعة 

ل             ن قب وال م صرف الأم ول الم ن قب ارة ع ي عب صرفیة ھ الودائع الم وعلى ھذا ف

  .القانوني الأفراد والمؤسسات مع الاختلاف في تكییفھا الشرعي و

                                                             

  .١/١١موسوعة أعمال البنوك : ینظر )  ١(
  .٢٦٤-٢٦٣/نقلاً عن المعاملات المالیة المعاصرة )  ٢(
  .١١١/قانون التجارة الكویتي : ینظر )  ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠١

وك    دى البن ة ل الغ المودع د أن المب طلاحي نج ى الاص ذا المعن ى ھ ا إل وإذا نظرن

ة  ا -التقلیدی لامیة منھ ى الإس ى - وحت دقیق ، ولا عل شرعي ال المعنى ال ع ب ست ودائ  لی

  .)١(المعنى القانوني أیضاً 

ادة   ي الم اء ف د ج ویتي أن  ) ٧٢٠(وق دني الك انون الم ن الق د : " م داع عق الإی

  .)٢(" تزم الودیع بمقتضاه أن یتسلم من المودع شیئاً لحفظھ ، وأن یرده عیناً یل

ا         وھي تسمیة منتقدة كما سنرى عند كلامنا على التكییف الفقھي للودائع ، وربم

  .صدقت ھذه التسمیة على النوع الأول من أنواع الودائع المصرفیة 

  




د الودا سات      تع ي المؤس ة ف ر الذاتی وال غی صادر الأم م م ن أھ صرفیة م ع الم ئ

ضامینھا         سمیاتھا وم ا ، إلا أن م لامیة وغیرھ ا الإس واء منھ صرفیة س ة الم المالی

  .)٣(وتكییفاتھا تكون مختلفة 

                                                             

ر )  ١( لا     : ینظ صرفیة الإس الیب الم املات والأس ي المع وث ف املات   ٢٠٠/میة بح ي مع شامل ف  ، ال
  .١٥٨/وعملیات المصارف الإسلامیة 

  .٢٠٦/القانون المدني الكویتي : ینظر )  ٢(
ر )  ٣( شریعة    : ینظ ر ال ي نظ صرفیة ف املات الم ا والمع ة   ٣٤٥/الرب املات المالی دھا ، المع ا بع  وم

ال    وما بعد١٦٠/ ، الشامل في المعاملات وعملیات المصارف     ٢٦٤/المعاصرة   وعة أعم ھا ، موس
 . وما بعدھا ١/٤٨٦البنوك 



 

 

 

 

 

 ١٠٢

 

ة   –أ  ع الجارب ب  "  الودائ ت الطل ي  " : تح الغ  : وھ ي   المب ا أصحابھا ف ي یودعھ الت

البنوك ، ویحق لھم سحبھا كاملة في أي وقت شاؤوا ، دون أن یحصلوا على أي 

  .عائد أو فائدة 

ت أرادوا ، دون      ي أي وق تردادھا ف اؤوا واس ى ش حبھا مت حابھا س وز لأص فیج

دة ؛ لأن           صارف لأصحابھا فائ سابق إخطار ، وھذا النوع من الودائع لا تدفع الم

صارف لا  ي    الم ا ف صرفي ؛ كم شاطھا الم ل ن ي تموی ا ف اد علیھ ستطیع الاعتم ت

أموال        ھ ب ي خزانت صرف ف اظ الم الودائع لأجل ؛ ولما تقتضیھ الضرورة من احتف

  .كافیة لدفع قیمتھا عند الطلب 

ي      ة ف وھذا النوع ھو ما یسمى بالحساب الجاري ، وأحیاناً تأخذ المصارف عمول

رات       رات وم ا م سحب منھ رار ال ال تك ل    ح ك أن العمی ساب ، ذل تح الح ل ف ، مقاب

. یتفق مع البنك على أن یخصص لھ حساباً لعملیاتھ معھ یسمى الحساب الجاري 

ا           ین ھم ي عملیت ة ف صفة عام صرف ب ع الم داع  : وتنحصر عملیات العمیل م الإی

  .والسحب 

ة -ب ع ثابت ل (  ودائ ل    ) : لأج اء الأج ل انتھ سترد قب لا ت ین ، ف ل مع ددة لأج أي مح
ي    ال ة ف سبة معین ة بن د ثابت ع فوائ ذه الودائ اب ھ صارف لأرب دفع الم دد ، وت مح

ن           د م ن فوائ المائة ھي في الواقع جزء مما یتوقع المصرف أنھ سیحصل علیھ م
ا                 دة كلم ذه الفائ دار ھ د مق ا ، ویزی ق علیھ دة المتف ي الم استثماره لھذه النقود ف

رتبط   وفي حال البنوك التقلیدیة ف. زادت المدة المحددة     ا ت إن ھذه النسبة غالباً م
  .بسعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي لكل دولة 



 

 

 

 

 

 ١٠٣

ھي المبالغ التي یودعھا أصحابھا في البنك بناء على " : لأجل"فالودائع الثابتة   

دفع        اتفاق بینھما بعدم سحبھا أو شيء منھا إلا بعد إخطار البنك بمدة معینة ، وی

  .قیت مدة معینة دون أن تسحب البنك للمودع فائدة إذا ب

ق        ) : توفیر (  ودائع ادخار    -جـ ك، ویح ي البن ا أصحابھا ف ي یودعھ الغ الت وھي المب
ن          ل م ب أق ي الغال لھم سحبھا كاملة متى شاءوا ، ویعطى أصحابھا فائدة تكون ف
فائدة الودائع الثابتة ، وھي ما تعرف في بعض المصارف بحسابات التوفیر ، أو     

  .خار حسابات الاد

  










دیناً            ا م عندما تتكرر وتتصل علاقة الأعمال بین شخصین ، بحیث یكون كل منھم

ب          أحیاناً ودائناً أحی   دة ؛ فیترت ى ح ة عل ل عملی صفیة ك ا بت اناً أخرى ، فإن لھما أن یقوم

                                                             

 وما بعدھا ، عملیات البنوك من ٢/٣٢٣محمد فرید /علي البارودي و د/القانون التجاري د: ینظر )  ١(
ة  ة القانونی ویتي د٢٣٩/الوجھ اري الك انون التج دھا ، الق ا بع صري / وم سني الم ا ١/١٢٦ح  وم

 .عدھا  وما ب١/٤٨٦بعدھا ، موسوعة أعمال البنوك 
  .١/٤٨٦موسوعة أعمال البنوك : ینظر )  ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٤

سویة ،              اء أو الت ة الوف ي عملی على ذلك أن تعقب كل عملیة تقوم بینھما عملیة أخرى ھ

فتخرج النقود مرة من أحدھما إلى الآخر ثم تعود مرة ثانیة إلى الأول ، وھكذا ، وعندئذ         

ق         ن الأوف ھ م ان أن ذان الطرف د ھ د یج ستقلة ،       ق ة م ة بطریق ل عملی صفیة ك ا بت ألا یقوم

ھ          ي سجل لدی ا ف ل منھم د ك ل یقی خاصة إذا كان عدد العملیات الجاریة بینھما ضخماً ، ب

ین                ت مع د وق ان بع ع الطرف م یجتم ات ، ث ذه العملی ن جراء ھ ھ م مقدار ما أصبح دائناً ب

ت وا         ذلك الوق وفران ب دة فی ة واح ات دفع ذه العملی ا    لیقوما بتصفیة ھ ن ھن لمجھود ، وم

ن             سجلة م یس مجرد صورة م اري ل ساب الج ن الح اري ، ولك ساب الج نشأت فكرة الح

ساب                   ي الح رة طرف اش ذاك ى مجرد إنع ا عل صر أثرھ ث یقت ة بحی ات المتبادل ھذه العملی

ك        ة ؛ ذل ات طرفی ساعة التصفیة ، بل ھو شكل قانوني حسابي خاص بعید الأثر في علاق

ل          أن العملیات التي تجرى ب     د ك ساب ، وتفق ذا الح ي داخل ھ اً ف دماجاً تام ینھما تندمج ان

رفین    د الط د أح لا یع ھ ، ف دھا فی رد قی تقلالھا بمج ا واس ة ذاتیتھ ذا -عملی ل ھ ا ظ  طالم

 دائناً للآخر في عملیة أو أخرى ، وإنما یعد كل منھما في حالة    -الحساب بینھما مفتوحاً    

وعندئذ فقط تتضح . ھذا الحساب ویصفى مع الطرف الآخر إلى أن یقفل  " حساب جار "

ید دا  ساب رص ن الح ى م دماج ؛ إذ یتبق ذا الان ة ھ رف  نتیج ى الط رفین عل د الط ن لأح ئ

  .الآخر

ول د ماعیل   /یق دین إس ي ال ساب     : " محی ى الح رون إل اب ینظ ض الكت ان بع ك

ادلاً             اً متب راه آخرون قرض ا ی صة ، بینم ة ناق الجاري بین تاجرین على أنھ قرض وودیع

ود قرض                    م ن عق زیج م ھ م ك وھؤلاء أن ر أولئ راه غی ة خاصة ، وی ن الطرفین لھ طبیع

ھ              ا الفق ي اتجھ إلیھ ة الت ة التقلیدی ار ، النظری ذه الأفك وودیعة وحوالة ، ثم حلت محل ھ

بح ینظر              ضلھا أص ا ، وبف م معالمھ ن أھ ة م دم التجزئ والقضاء والتي یعتبر التجدید وع

ھ طری       ى أن ادل         إلى الحساب الجاري عل یس مجرد تب ساب ول ي الح دیون ف سویة ال ة لت ق



 

 

 

 

 

 ١٠٥

لأداءات متمیزة ؛ بحیث إنھ لا یكاد الأداء یوجد حتى یجد الحساب الجاري المعد من قبل       

  .لیبتلعھ 

ید                 ا یظھر رص ساب ، وإنم ل الح ى یقف د حت أخر التجدی لازم أن یت ن ال د م   ولم یع

دما        ھ عن ى أن دین ، بمعن اء بال ھ الوف تم مع ساب ی وري للح ساب   ف ي الح ن ف د دی   یقی

  .)١("  الجاري یظھر نتیجة لھ رصید جدید للحساب وھكذا 

، تعریفھ في قانون التجارة الكویتيوتتضح طبیعة الحساب الجاري إذا نظرنا إلى 

الحساب الجاري عقد یتفق بمقتضاه شخصان على أن یقیدا ) : " ٣٨٨(فجاء في المادة 

تم  في حساب عن طریق مدفوعات متبادلة ومتدا  خلة الدیون الناشئة عن العملیات التي ت

ا ،        ك وغیرھ ة للتملی ة قابل وال ، أو أوراق تجاری ود ، أو أم سلیم نق ن ت ا ؛ م وأن . بینھم

ید       ا رص تج عنھ ة ، ین یستعیضا عن تسویة ھذه الدیون كل دفعة على حدة بتسویة نھائی

  .)٢ ("الحساب عند قفلھ 

ساب        ب للح ف الغال إن      ومن ذلك یتضح أن التكیی ھ ف اري ھو القرض ، وعلی الج

امن              ك ض أن البن اً ب اً ، علم ك مقترض العمیل صاحب الحساب یعتبر مقرِضاً للبنك ، والبن

  .لأصل المال ، وھو ملزم بإعادتھ إلى صاحبھ متى ما طلبھ ، وھذا ھو حقیقة القرض 


راض       ھ   یتضح مما سبق أن طبیعة العلاقة بین الطرفین ھو الإق راض ؛ وعلی  والاقت

دم       شرط ع وع ب ر ممن ائز غی لامیة ج شریعة الإس ي ال راض ف رض والاقت دأ الق إن مب ف

                                                             

  .٤٨٨ – ١/٤٨٧موسوعة أعمال البنوك )  ١(
  .١٢٥/قانون التجارة الكویتي : ینظر )  ٢(
  .٢٦٥/ ، المعاملات المالیة المعاصرة ٢٠١-٢٠٠/بحوث في المعاملات : ینظر )  ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٦

ن            ائزة م ب ج ت الطل ع تح اري أو الودائ ساب الج الزیادة على القرض ؛ وعلى ذلك فالح

  .حیث الجملة 

ا      : " عمر المترك معللاً الجواز     /یقول د  دة ، وأم ى فائ ال لا یتقاض ث إن رب الم حی

ھ     بالنس ضاً ؛ لأن   : بة لأخذ المصرف عمولة على الحساب الجاري مقابل خدمات ائز أی فج

و    ده وھ ودع عن رض أو الم ع للمقت اً لأن النف ر نفع ذي ج رض ال اب الق ن ب یس م ذا ل ھ

المصرف ؛ كما أن المودع ینتفع بالخدمات التي یقدمھا لھ المصرف بدون مقابل ؛ فمثلاً   

شیكات ویستخدمھ في معاملاتھ المالیة مما یوفر یتمكن من أن یطلب من المصرف دفتر         

دى                  اري ل ساب الج ا أن الح رة ، كم الغ كثی ع مب د دف ا عن ود ومراجعتھ د النق ي ع وقتھ ف

وم       شاط یق المصارف یعتبر أیسر وسیلة لعمل حسابات نظامیة دقیقة عن أي نوع من الن

ع إی      ل جمی اً جع اجراً أو طبیب ل ت ان العمی ثلاً إذا ك ل ؛ فم ھ العمی دى  ب ة ل ھ الیومی رادات

ھ ،       سحوبة علی یكات م ق ش ن طری تم ع سحوباتھ ت شتریاتھ وم ل م ا یجع صرف كم الم

  .وبذلك فإن زیادة رصیده آخر السنة عن أول السنة یمثل أرباح العیادة عن ھذه السنة 

تم                ا ت ا أنھ ھ طالم ات مدفوعات ان إثب كما یستفید العمیل الذي لھ حساب جار في إمك

ى الآخر ، ولا    عن طریق الشیكات ،     وبالجملة فإن كلاً من الطرفین مستفید بلا ضرر عل

  .استغلال من أحد الطرفین 

ى        صارف عل ذه الم ساعد ھ ة ی إلا أنھ یلاحظ أن إیداع الأموال في المصارف الربوی

ر              م أم ى الإث اون عل دوان ، والتع م والع ى الإث ر عون عل استغلالھا بالربا ، وھذا فیھ أكب

  .)١("یجب التنبھ إلیھ محظور بنص القرآن 

                                                             

  .٣٤٩/الربا والمعاملات المصرفیة : ینظر )  ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٧


–

الودائع الثابتة لأجل والادخار لا تختلف من حیث التكییف القانوني في المصارف 

لا          ى ك ود عل د ، والقی تراطات ، والفوائ ي الاش التقلیدیة عن الحسابات الجاریة ، ولكن ف

و ر    الن ا ق ى أنھ ا عل انونیین كیفوھ ر الق ط ، وأكث شریع   عین فق ده الت ا أك و م ض ، وھ

إذا كانت : " ما نصھا ) ٧٣٢(؛ ولذا جاء في القانون المدني الكویتي في المادة  الكویتي

الودیعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما یھلك بالاستعمال ، وكان الودیع مأذوناً لھ    

  .)٢(" عقد قرضاً في استعمالھ ، اعتبر ال

ك           سب البن روض ، ویحت ا ق انون أنھ ي الق ا ف صرفیة بأنواعھ فحقیقة الودائع الم

ر د        د ذك وفیر ، وق دین   /فوائد على ھذه الودائع النقدیة من جملتھا وحسابات الت ي ال محی

ید      : إسماعیل مبادئ ھذا النوع من الإیداعات فقال      ل رص ى أق وفیر عل د الت تحتسب فوائ

اء ال   سنة  موجود أثن ار ال سب باعتب ة   ٣٦٥شھر ، وتح ي بطاق د ف ضاف الفوائ اً وت  یوم

لال            دفتر خ دم بال ل أن یتق ى العمی العمیل لدى البنك قبل نھایة السنة المالیة بشھر ، وعل

الشھر الأخیر من السنة المالیة بصرف الفوائد نقداً ، أو لقیدھا في الدفتر الموجود لدیھ      

وفي حال وفاة العمیل . سب فوائد على كسور الجنیھ لیحصل على فوائد مركبة ، ولا تحت   

  .)٣(یستمر احتساب الفوائد حتى تاریخ تصفیة التركة 

                                                             

 وما بعدھا ، عملیات البنوك من ٢/٣٢٣محمد فرید /علي البارودي و د/القانون التجاري د : ینظر)  ١(
ة  ة القانونی ویتي د٢٣٩/الوجھ اري الك انون التج دھا ، الق ا بع صري / وم سني الم ا ١/١٢٦ح  وم

 . وما بعدھا ٤٨٦/بعدھا ، موسوعة أعمال البنوك 
  .٢٠٩/القانون المدني الكویتي: ینظر )  ٢(
  .١/٥٢٢موسوعة البنوك : ینظر )  ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٨



سمیة            دقیق ، والت المعنى ال ع ب ست ودائ ة لی وك العادی ي البن الغ المودعة ف إن المب

ا لا )الودیعة الناقصة ( الحالیة منتقدة شرعاً وقانوناً حتى سموھا       ك    ؛لأنھ ى مل ي عل  تبق

و               ھ ھ ین أن دور المودع لدی ي ح ا ، ف صرف بھ صاحبھا ، ولا یمنع من ھي بیده من الت

د               انون ق أن الق اً ب ضمین ، علم ة الت ت طائل الحفظ ، ویمتنع علیھ التعدي أو التقصیر تح

ـوني     ف القانــــــ ان التكیی ھ ، وإذا ك بق بیان ا س ى م ة عل ست ودیع اً ولی ا قرض اعتبرھ

ع            للودائع ھو    ي الودائ ا ف ا كم ن الرب اً م ان خالی ائز إذا ك ھ ج د ذات ي ح القــرض ؛ فإنھ ف

دي            . الجاریة   ك التقلی ا ؛ لأن البن ن الرب و م ة لا تخل تثماریة والادخاری ع الاس ن الودائ لك

ا ؛ لأن           ك رب لا ش ا ب یأخذ الودائع بفائدة محددة سلفاً ، فالبنك یتقاضى عنھا فائدة ، فإنھ

ي     حقیقتھا إقراض إلى أ    ادة الت ضل فالزی جل بفائدة ففیھا ربا فضل ونسیئة ؛ فأما ربا الف

ا        صرف ، وأم یدفعھا المصرف زیادة على ما أخذه بناء على الشرط المتفق علیھ مع الم

رض للمقرض     صرف المقت ھ الم ا یدفع ل م سیئة ؛ فلتأجی ا الن ودِع ( رب رر ) الم د ق ، وق

الفائدة على : " أن ) م١٩٦٥(عقد سنة  مجمع البحوث الإسلامیة في مؤتمره الثاني المن      

رض         تھلاكي والق رض الاس ین الق ك ب ي ذل رق ف رم لا ف ا مح ا رب روض كلھ واع الق أن

  .)١(" الإنتاجي ؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعھا قاطعة في تحریم النوعین 


ت     لامیة          یختلف تكییف الودائع الاس ة الإس املات المالی ھ المع ي فق ا ف ثماریة بنوعیھ

  .المعاصرة عنھ في القانون 

  

                                                             

  .١٣٢/ ، الاقتصاد الإسلامي ٢٦٦/المعاملات المالیة المعاصرة : ینظر )  ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٩

فالمصرف الإسلامي یقبل ھذه الودائع الثابتة والادخاریة من عملائھ على أساس 

ا            لامي حینم صرف الإس نة ، فالم ل س ة ك ي نھای المضاربة الشرعیة ، ویدفع لھم ربحاً ف

ا   ھ لا یقبلھ ع فإن ذه الودائ ل ھ ة    یقب دة مقطوع ضمون وبفائ رض م ا ق اس أنھ ى أس  عل

سارة       ربح والخ ضع لل ضاربة تخ ا م اس أنھ ى أس ا عل ا یقبلھ سبقاً ، وإنم ددة م . ومح

اره              ك باعتب ین المودعین والبن وزع ب ع ت ك الودائ ن تل فالأرباح التي تتحقق للمصرف م

د ظھور الأر           تحقھ عن اً اس ون ربح ي   مضارباً، فما یحصل علیھ المودع من ریع یك اح ف ب

ضافة        سبة م ي ن ا ھ نھایة السنة المالیة ، فلیست نسبة مقطوعة على رأس المال ، وإنم

  .)١(إلى الربح الناتج ، والعائد المتحقق بعد خصم المصروفات المتعددة 

الودائع   شروعة ، ف ضاربة الم اس الم ى أس ائزة عل ة ج ذه المعامل ك أن ھ ولا ش

  .)٢(رعیة عمل مشروع بھذا التكییف مع توافر شروط المضاربة الش

  

                                                             

رة  : ینظر  )  ١( لامیة       ٢٦٦/المعاملات المالیة المعاص ات المصارف الإس املات عملی ي مع شامل ف  ، ال
  .٤٣١/ ، المنفعة في القرض ٢٠٠/، بحوث في المعاملات والأسالیب المصرفیة ١٦١/

  .٢/٢٩ ، بحوث فقھیة معاصرة ٢٣٣/بحوث في الاقتصاد الإسلامي : ینظر )  ٢(



 

 

 

 

 

 ١١٠



 

 

 

 

 

 ١١١







  .جوائز الإیداعات المصرفیة وصورھا : المطلب الأول 

  .حكم الجوائز على الحسابات الجاریة : المطلب الثاني 

ث  ب الثال ع  : المطل تثماري والودائ وفیر الاس سابات الت ى ح وائز عل م الج حك

  .ریة الاستثما

  .حكم السحوبات على أنواع الحسابات المصرفیة : المطلب الرابع 

  




الجوائز التي یقدمھا المصرف لأصحاب الحسابات والودائع المختلفة فیھا منفعة      

وائز     ذه الج دم ھ ا یق صرف إنم صرفیة ، والم ع الم سابات والودائ حاب الح اھرة لأص ظ

  :لمختلفة على الحسابات والودائع لعدة أسباب ؛ منھا ا

مع المصرف ، ومستدیماً ولاءه لھ أن یبقى صاحب الحساب مستمراً بتعاملھ .  

          تح ق ف ن طری صرف ؛ ع ع الم ل م ى التعام رین عل لاء الآخ شجع العم  أن ی

سابات الج     صوصاً الح ي   الحسابات والودائع ، وغیرھا من التعاملات ، خ ة ، فھ اری



 

 

 

 

 

 ١١٢

  .إیداعات من غیر تكلفة على المصرف وجمیع ربحھا للمصرف 

 لتقدیم خدمات تنافسیة یتمیز بھا المصرف عن باقي المصارف .  

ددة      كال متع صرف بأش دمھا الم ة یق ا مجانی ي عطای وائز ھ ذه الج ة ھ وحقیق

  .لأصحاب الحسابات المختلفة والودائع المقررة 

الغ نق ون بمب ارة تك ا ،  فت اري منھ صوصاً الج ددة وخ سابات المتع ى الح ة عل دی

وتارة تكون بھدایا عینیة تقدم لأصحاب الحسابات والودائع ، وتارة بدخول السحب على 

جوائز متعددة منھا النقدي ومنھا العیني ، وتارة بالاستخدام للبطاقات أو أجھزة الصرف 

  .كر سفر یقدمھا المصرف الآلي على ھذه الحسابات ، وتارة برحلات مجانیة وتذا

تثمار           دولي للاس لامي ال صرف الإس ھ الم ا عرض ال م بیل المث ى س ذكر عل ون

ي عروضھ       اء ف دمات    : والتنمیة في جمھوریة مصر العربیة حیث ج صرف الخ دم الم یق

دمات    المصرفیة المعتادة والموجودة بكافة البنوك ، كما یتمیز المصرف أیضاً بتقدیم الخ

  :التالیة 


سابات         تثمار ، والح سابات الاس حاب ح ج أص رة والح وائز العم ن ج ستفید م ی

لامیة      داع الإس ھادات الإی حاب ش ة ، وأص ا المختلف ار بأنواعھ اتر الادخ ة ، ودف الجاری

  .بالجنیھ المصري والدولار الأمریكي 

تفظ        ن یح ط لم ین فق راد الطبیعی ن الأف ون م ى الجوائز المودع سحب عل دخل ال   ی

اریخ               ل ت ل قب ى الأق ھور عل تة ش دة س ى لم د أدن ة كح دة الآتی ساباتھ بالأرص ي ح   ف

  :الاقتراع ما یلي 



 

 

 

 

 

 ١١٣

  
   

  استثمار  ٣٠٠٠  ١٥٠٠

   جاري  ٢٠٠٠  ١٠٠٠

   دفتر ادخار عام  ٣٠٠٠  ١٠٠٠

   دفتر ادخار عمرة  ١٠٠٠  ٣٠٠

   دفتر ادخار حج   ٢٠٠٠  ٦٠٠

د       یشترط للشھادة التي تخل ال      ا ، وبح ون لھ تحق أول كوب د اس ون ق سحب أن تك

صري ، أو   ھ م ف جنی ى أل ھادة   ٣٠٠أدن ل ش ة تمث ت القیم واء كان ي ، س  دولار أمریك

  .واحدة ، أو عدة شھادات 

ج ضمن            رة أو الح رحلات العم لا یستفید من السحب المتعاملین السابق فوزھم ب

  .أفواج المصرف ؛ لإتاحة الفرصة لغیرھم 

ال  رار إدخ ى ألا    تك ى ، عل د الأدن وائز الح دد ج سحب بع ي ال د ف ساب الواح الح

  .یستفید المتعامل إلا بجائزة واحدة 

ي         ون المقیم ویستفید من السحب الفائز    ق ف نحھم الح ك بم وطن ، وذل ارج ال ن خ

  .التنازل عن الجائزة إلى أحد الأقارب من الدرجة الأولى 

ر         ج أو العم ائزة الح ن ج ستفید م ة الم ل     في حالة رغب صر تأجی ل یقت ي التأجی ة ف

ا            ھ فیھ دھا حق سقط بع ط ، ی د فق ام واح دة ع ندوق     . الاستفادة لم ى ص ا إل وتحول قیمتھ

  .الزكاة بالمصرف ، إلا إذا أبدى الرغبة في التأجیل 

ك        ض تل روط بع اذج وش كال ونم ى أش ل عل رض ؛ للتمثی ذا الع د أوردت ھ ولق

  .وائز الجوائز ؛ لیتصور القارئ الكریم أشكال ھذه الج



 

 

 

 

 

 ١١٤




ة         سابات الجاری صرف لأصحاب الح قبل الكلام على حكم الجوائز التي یقدمھا الم

شة                ث والمناق اول بالبح دما نتن ا عن و أنن م شرعي ، وھ ر حك وغیرھا ، لابد لنا من تقری

لحسابات والإیداعات النقدیة حكم الجوائز على الحسابات الجاریة فإننا نعني بالضرورة ا

لامیة ،       شریعة الإس ام ال ادئ وأحك ع مب ا م ي تعاملاتھ ق ف صارف تتف دى م ة ل المودع

ى             ي عل ا الأساس وم نظامھ ي یق ة الت وك التقلیدی دى البن ونستبعد تلك الأموال المودعة ل

ھ         ائز ؛ لأن ر ج ة غی وك التقلیدی ذه البن ي ھ داعات ف دة ، والإی راض بفائ رض والإق الق

دوان ؛     . )١(دھا على استغلال تلك الأموال بالربا المحرم    یساع م والع ى الإث وھو عون عل

الى  . والتعاون على الإثم محظور في الشریعة الإسلامیة          رِّ     :قال تع ى الْبِ اوَنُوا عَلَ  وَتَعَ

ا   ) ] . ٢(سورة المائدة ، من الآیة  [ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ       وھو م

  .)٢(أفتت بھ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء في المملكة العربیة السعودیة 

ھذا في الحسابات الجاریة ، وأما في الودائع الآجلة بنوعیھا فھي قروض ربویة         

ة                  وك التقلیدی ع البن لوب م ذا الأس ل بھ لا یجوز التعام ع    . كما أسلفنا ؛ ف رار مجم وھو ق

لا  ھ الإس عة  الفق ھ التاس ي دورت ة ف ة المكرم لامي بمك الم الإس ة الع ابع لرابط مي الت

  .)٣(ھـ ١٤٠٦

صارف      وعلى ما تقدم فإني أقدم حكم ھذه الجوائز على الحسابات الجاریة في الم

  .الإسلامیة 

                                                             

  . ٣٤٩/الربا والمعاملات المصرفیة : ینظر )  ١(
  . ٦/٢٧٩مجلة البحوث الإسلامیة : ینظر )  ٢(
  . ١٨/١١٦مجلة البحوث الإسلامیة : ینظر )  ٣(
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ساب         ذا الح تح ھ ن یف ین م ولأجل بیان حكم ھذه الجوائز ، لابد من التفرقة أولاً ب
  .أو الھدیة ، وبین من لا یقصد ذلك لأجل الحصول على الجائزة 

ك ؛    ر ذل رض غی ھ غ یس ل وائز ول ك الج ى تل صول عل و الح صد ھ ان الق إذا ك ف
ذي              ائز ، وھو ال ر ج ن الجوائز غی وع م ذا الن كالحسابات المخصصة لتلك الجوائز ، فھ
صد  إلا      ھ ق یس ل یشتري فیھ الشخص الكوبون بمبلغ ما ، قل أو كثر في غیر مقابل ، ول

وداً ، أو          لیشارك   اً، أو نق یارة ، أو ذھب في السحب على الجائزة المرصودة ، أیاً كانت س
ى الجوائز             سحب عل دخل ال صد إلا لی ھ ق یس ل اً ، ول ساباً جاری تح ح غیر ذلك ، أو أن یف
ن                ھ م ات ؛ لأن ن المحرم ذا م ل ھ شروع ، ب ر م دایا غی ن الھ المعدة لذلك ، فھذا النوع م

ھ االله  ذي قرن ار ال سر والقم ل   المی ن عم ساً م ا رج الخمر ، واعتبرھم ھ ب ي كتاب الى ف  تع
الى    . الشیطان   صَابُ وَالأَزْلامُ             :قال تع سِرُ وَالأَنْ رُ وَالْمَیْ ا الْخَمْ وا إِنَّمَ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ  یَ

ونَ               مْ تُفْلِحُ اجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُ شَّیْطَانِ فَ لِ ال دة ، ا   [ رِجْسٌ مِنْ عَمَ ة  سورة المائ ،  ) ]٩٠(لآی
ا      :وقال تعالى   اسِ وَإِثْمُھُمَ افِعُ لِلنَّ رٌ وَمَنَ  یَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیھِمَا إِثْمٌ كَبِی

  ) ] .٢١٩(سورة البقرة ، من الآیة  [ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِھِمَا 

اس اب          ر    إن الشریعة الإسلامیة حرمت ھذا المیسر؛ لأنھ یعوّد الن سب بغی اء الك تغ
ذي             ق ال ر الطری ن غی اء م جھد ، والاعتماد على الحظ المجرد فیدخل بھ في عداد الأغنی
بحانھ            ال س ا ق ا ؛ كم ضرب فیھ ي الأرض وال سعي ف سنّھ االله في كونھ وشرعھ ، وھو ال

ھِ   : وتعالى   نْ رِزْقِ ة     [   فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا وَكُلُوا مِ ن الآی ك ، م ، ) ] ١٥(سورة المل
الى    ال تع ھِ     : وق ضْلِ اللَّ نْ فَ وا مِ ي الأَرْضِ وَابْتَغُ شِرُوا فِ ن    [  فَانْتَ ة ، م سورة الجمع

  ) ] .١٠(الآیة 

والإسلام لا یقبل الوصول إلى الخیر بالشر ، وھو حریص دائماً على شرف الغایة،         
ى    یلة ، ولا یرض ر الوس ى وطھ یلة ا     إل شریفة ، إلا بالوس ة ال ق الغای و   تحقی ة ؛ فھ لنظیف

  ".الغایة تبرر الوسیلة " یرفض مبدأ 
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  .)١()إن االله طیب لا یقبل إلا طیباً  : ( وفي الحدیث الشریف یقول النبي 

ھ          اري لحاجت ساب الج تح الح ا ف ائزة ، وإنم ذه الج وأما إذا لم یكن قصد العمیل ھ

  في تعاملاتھ فما الحكم حینئذٍ ؟

انوني و   ف الق ي التكیی ا ف بق أن ذكرن ا   س ة بأنھ سابات الجاری ذه الح ي لھ الفقھ

ت           قروض على المصرف قبل العمیل ، فھل تعتبر ھذه الھدایا من قبیل المنفعة فتدخل تح

، وعلیھ فھذه الجائزة نتجت عن القرض  " كل قرض جر نفعاً فھو ربا  : " منع القاعدة   

ب  الإلحاق وعد: فتكون محرمة ، أو لا ؟ ولعل المسألة یعتریھا الاحتمالان          مھ ، ولذا وج

  . التفصیل 

ى  )٢(إن اعتبرنا الحسابات الجاریة قروضاً ، فلا خلاف بین الفقھاء  : فنقول   ، عل

وا      أنھ لا یجوز اشتراط زیادة في بدل القرض للمقرض ، وأن ھذه الزیادة ربا ، ولم یفرق

اء     ة ع . في الحكم بین اشتراط الزیادة في بدایة العقد ، أو عند تأجیل الوف ك   والأدل ى ذل ل

  .)٣(تطلب في مظانھا 

وعلى ھذا ؛ فإذا اعتبرنا الحساب الجاري قرضاً ، واشترط في عقد فتح الحساب      

ك          إن ذل ائزة ؛ ف الجاري ، أو في أثنائھ ، أو عند إقفالھ حصول المقرض على ھدیة أو ج

  .یعتبر ربا محرم 

  
                                                             

 .)١٦٨٦(ن الكسب الطیب وتربیتھا ، ول الصدقة مرواه مسلم في صحیحھ ، كتاب الزكاة ، باب قب)  ١(
سوط   : ینظر)  ٢( صنائع       ١٤/٣٥المب دائع ال ل    ٧/٣٩٥ ، ب نح الجلی رح م ل   ٣/٤٨ ، ش ب الجلی  ، مواھ

اج  ٤/٥٤٥ ة المحت نھج   ٤/٢١٩ ، نھای رح الم ى ش ل عل یة الجم اع  ٣/٢٥٤ ، حاش شاف القن  ، ك
  .٢/١٠٠ ، شرح منتھى الإرادات ٣/٣١٢

 .اجع السابقة المر: ینظر )  ٣(
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صرف ھ   دم الم اري ، وق ساب الج تح الح د ف رط عن اك ش ن ھن م یك ا إذا ل ذه وأم

  الجوائز والھدایا دون شرط مسبق ، فما الحكم حینئذ ؟

رض تأص  ن ع د م ساؤل لاب ذا الت ن ھ ة ع ي للإجاب شھورة ف سألة م ي لم یلٍ فقھ

  .، وھي حكم المنفعة المادیة غیر المشروطة في القرض الفقھ


ى  ال الأول تلاف  : الح ع الاخ رط ، م ر ش ن غی اء م د الوف ادة عن د الزی ي التقیی ف

  .بالعادة من عدمھا 

وال           ین    : وقد اختلف العلماء في ھذه المسألة على ثلاثة أق صیل ب الجواز ، والتف

  .)١(الزیادة في الصفة وغیرھا، والمنع ، وتفصیل الأقوال والأدلة یطلب في مظانھا 

ي          صارف لا تعط ولعل ھذه الحال غیر منطبقة على ما نحن بصدده ، حیث إن الم

ا         جوائز لم  ذه الجوائز إنم رة ھ ن یغلق وینھي الحسابات الجاریة ، بل على العكس ، ففك

  .ھي لاجتذاب رؤوس الأموال إلى المصارف، وبالتالي لن نخوض في بیان ھذه المسألة 

ة  ال الثانی ذه   : الح ل ھ اء ، ولع ل الوف شروطة قب ر الم ة غی ادة المادی ي الزی وھ

ة  الحال ھي التي تنطبق على مسألة بحثنا، ول  ذا اقتضى البیان ؛ فإذا بذل المقترض منفع

اء     –غیر مشروطة أثناء مدة القرض        ل الوف ل  – قب ف     :  مث د اختل ة للمقرض ، فق الھدی

  :الفقھاء في حكمھا إذا كانت من غیر شرط ، على قولین 

ن أجل القرض ؛        : القول الأول    ست م ة لی التحریم ما لم یدل دلیل على أن المنفع

                                                             

 ٧/٣٩٥ ، بدائع الصنائع ١٤/٣٥ ، المبسوط ٦/١٨٣ ، مواھب الجلیل ٣/٥٠منح الجلیل : ینظر )  ١(
  .٥/١٣٢ ، الإنصاف ٢/١١٩ ، مغني المحتاج ٤/٢٣١، نھایة المحتاج 



 

 

 

 

 

 ١١٨

ادة            أي لیس سببھا القرض    ھ الع یئاً جرت ب ك ش ان ذل و ك ا ل ر آخر ، كم  وإنما سببھا أم

ون        ا لا یك د القرض ، مم بینھما قبل القرض ، أو حدث سبب موجب للإھداء ، ونحوه بع

  .سببھ القرض ، إلا أن یكافئھ عنھ المقرض ، أو یحسبھ من دینھ 

  .)١(وھو قول المالكیة والمذھب عند الحنابلة 

  .)٢( ، وھو قول الحنفیة والشافعیة وروایة عن أحمد الجواز: القول الثاني 

  : الأدلـة 


دلیل الأول  ك  : ال ن مال س ب ن أن ول االله ع ال رس دكم  ( :  ق رض أح  إذا أق

ھ              ون جرى بین ھ ، إلا أن یك ا ولا یقبل لا یركبھ قرضاً فأھدى إلیھ ، أو حملھ على الدابة ف

  .)٤( )وبینھ قبل ذلك 

اع          : جھ الدلالة   و ة المقترض ، أو الانتف ول ھدی ن قب ي ع ى النھ دیث عل دل الح ی

  .بدابتھ أثناء مدة القرض ، إلا أن یكون ذلك جاریاً بینھما قبل القرض ، فیجوز 

                                                             

ر)  ١( ل   :ینظ صر خلی ى مخت ي عل ل  ٥/٢٣٠الخرش ب الجلی ل  ٦/٥٢٩ ، مواھ نح الجلی  ، ٣/٤٨ ، م
  .٤/٢١٠ ، المبدع ٣/٣١٨ ، كشاف القناع ٦/٤٣٧ المغني لابن قدامة  ،٥/١٣٣الإنصاف 

ار    ١٤/٣٧المبسوط  : ینظر  )  ٢( در المخت ى ال ة   ٤/٢٧٢ ، رد المحتار عل اوى الھندی  ، ٣/٢٠٣ ، الفت
ب   اج ١٤٤-٢/١٤٣أسنى المطال ة المحت اج ٤/٢٣١ ، نھای ي المحت ن ٢/١١٩ ، مغن ي لاب  ، المغن

  .٦/٤٣٧قدامة 
ل   ٥/٢٣٠الخرشي على مختصر خلیل :  أدلة قول المنع    ینظر في )  ٣( ب الجلی نح  ٦/٥٢٩ ، مواھ  ، م

ة     ٥/١٣٣، الإنصاف   ٣/٤٨الجلیل   ن قدام ي لاب اع   ٦/٤٣٧ ، المغن شاف القن دع  ٣/٣١٨ ، ك  ، المب
٤/٢١٠.  

 ) .٢٤٢٣(رواه ابن ماجھ في سننھ ، كتاب الأحكام ، باب القرض ، )  ٤(
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ة     الآثار الواردة عن الصحابة    : الدلیل الثاني    ول ھدی ن قب ع م  الدالة على المن

ن أجل القرض    المقترض، ونحوھا من المنافع، ما لم یدل       دلیل على أن المنفعة لیست م

  .، إلا أن یكافئھ عنھا المقرض ، أو یحسبھا من دینھ 

تسلَّف أبيّ بن كعب من عمر بن الخطاب : " ومنھا ما روي عن ابن سیرین قال       

شرة آلاف  :  قال  –مالاً   ت          –أحسبھ ع ھ ، وكان ن تمرت ك م د ذل ھ بع دى ل اً أھ م إن أبیّ  ، ث

يّ     تُبَكّر، وكان من أ    ال أب ر ، فق ھ عم ك ،   : طیب أھل المدینة تمرة ، فردّھا علی ث بمال أبع

ال     ا ، وق ن أراد أن     : فلا حاجة لي في شيء منعك طیّب تمرتي ، فقبلھ ى م ا عل ا الرب إنم

  .)١(" یربي وینسيء 

ست    أن عمر بن الخطاب : وجھ الدلالة   ا لی م أنھ  رد ھدیة المقترض ، فلما عل

  .لأجل القرض قبلھا 


  .)٣()إن خیار الناس أحسنھم قضاء  : ( استدل من قال بالجواز بقول النبي 

  .أن الحدیث عام في حسن القضاء سواء كان ذلك قبل الوفاء أو بعده: وجھ الدلالة 

  .)٤(إن ھذه الزیادة غیر مشروطة في العقد ، فلا مانع شرعاً منھا : وقالوا 

                                                             

  .٥/٣٤٩ ، والبیھقي في السنن الكبرى ٦/١٧٧مصنف رواه ابن أبي شیبة في ال)  ١(
ار    ١٤/٣٧المبسوط  : ینظر  )  ٢( در المخت ى ال ة   ٤/٢٧٢ ، رد المحتار عل اوى الھندی  ، ٣/٢٠٣ ، الفت

  .٢/١١٩ ، مغني المحتاج ٤/٢٣١ ، نھایة المحتاج ١٤٤-٢/١٤٣أسنى المطالب 
 ) .٣٠٠٢(، ...  شیئاً فقضى خیراً منھ رواه مسلم في صحیحھ ، كتاب المساقاة ، باب من استسلف) ٣(
  .٢/١١٩مغني المحتاج : ینظر )  ٤(



 

 

 

 

 

 ١٢٠


ك أ دیثاً   لاش دیماً وح اء ق ا العلم د تناولھ ذكورة ق سألة الم اً ، ، ن الم اً وحكم بحث

راض ، وردّ وجواب ،             شة واعت ن مناق ل م م یخل دلی وفصلوا في أدلتھا ومناقشتھا ، ول

  :)١(وبعد استعراض المسألة بشكل موجز ، یتبین أن المسألة على ثلاث أحوال 


أن یعلم أن المنافع الواقعة قبل الوفاء إنما ھي لأجل القرض ، أو أن تدل القرائن         

ى      على ذلك ، فحینئذ یمتنع على المقرض الأخذ ، فلا یجوز لھ ذلك ؛ لأنھ یعتبر زیادة عل

  .القرض ، والزیادة على القرض ممنوعة شرعاً 


اء لی     ل الوف ة قب افع الواقع م أن المن دل    أن یعل رض ، أو أن ت ل الق ن أج ست م

ائزة ،         ذه ج ل القرض ، فھ ذلك قب ا ب القرائن على ذلك ، كما لو كانت العادة جاریة بینھم

  .ولا مانع من قبول الھدیة حینئذ 


د أصحاب            ألا یوجد شيء من ذلك مما یدل على أحد الأمرین ، فعلى ھذا تمنع عن

ا ل  ین أنھ ى یتب ول الأول ، حت رض الق ل الق ن أج ست م ول  ی حاب الق د أص وز عن  ، وتج

ا لا     : ، لأنھم لا یمنعون إلا المشروط ، وعند بعض الحنفیة  الثاني ین أنھ ى یتب ورع حت یت

  .)٢(لأجل القرض 

                                                             

  .٣٢١/المنفعة في القرض : ینظر )  ١(
  .٣/٢٠٣الفتاوى الھندیة : ینظر )  ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢١

ي    والمسألة تتجاذبھا الأقوال والاختیارات ، وإني أختار قول الحنفیة والشافعیة ف

ھ ؛       ذلك ، وھو الجواز ؛ لكن بشرط أن لا یكون ذلك     ن أجل یس م ل القرض ، ول ي مقاب  ف

  .واالله أعلم . وذلك لعموم الأدلة القاضیة بحسن الأداء ، وعدم الشرط في أصل العقد 

ة ،            سابات الجاری ى الح دایا عل فإذا ما طبقنا ھذا الحكم على مسألة الجوائز والھ

ل      ز مث المنع ، لا یجی ول ب ن یق سألتنا ، فم ى م نعكس عل ا ی لاف ربم ذا الخ إن ھ ذه ف ھ

ك            دمھا البن  – المقترض  –الجوائز والھدایا ، وبناء على ھذا القول فإن الجوائز التي یق

ة  سابات الجاری حاب الح رض –لأص اء  – المق ي أثن م ف دمھا لھ ك یق وز ، لأن البن  لا تج

م الرشوة ، أو           ي حك تعاملھم معھ ، وھي متكررة ومعروفة للمتعاملین مع البنك ، فھي ف

  . في حكم الربا 

ال  وق  ك ،      : د یق ع البن املین م اء المتع و بق ذه الجوائز ھ دیم ھ ن تق دف م إن الھ

  !!وجلب متعاملین جدد ، وفي ھذا مصلحة عامة كما لا یخفى 

اھرة ،   : والجواب علیھ من وجھة نظر المانع    صلحة ظ أن المصلحة وإن كانت م

شارع لا               رر أن ال ن المق ة ، وم یلة محرم ا بوس یلة   فإنھ لا یجوز التوصل إلیھ ع وس یمن

ك            ى تل ل إل شروعة توص یلة م ا وس ل لھ اھرة إلا جع صلحة ظ ى م ل إل ة توص محرم

  .المصلحة الحقیقیة 

دمھا           ي تق دایا الت وائز والھ ذه الج واز ھ ول بج الجواز ، فیق ول ب ن یق ا م وأم

ساب                تح الح د ف ي عق شروطة ف ر م ت غی ة إن كان سابات الجاری المصارف لأصحاب الح

ى         الجاري، وھذا ھو الذي اخت     ى عل ط ، وإلا فیبق تراط فق ى الاش ع عل صار المن اره ، لاقت

صارف         ي الم شرعیة ف ات ال ن الھیئ ة م ھ مجموع ذت ب ذي أخ و ال واز ، وھ ل الج أص

  :الإسلامیة ، وأذكر منھا على سبیل المثال 



 

 

 

 

 

 ١٢٢

–


ون ، أو          ھ وھم لا یعلم دخرین فی نح جوائز للم ك م ائز للبن ان ج ا إذا ك ساءل عم نت

  یتوقعون أیة حوافز عند فتحھم حسابات الادخار ؟

       ن ابق م م س ار دون عل  یجوز أن یمنح البنك جوائز لأصحاب ودائع الادخ

رة ،    جانبھم ، ولكن لا یحددھا البنك ؛ بحیث تتعدد وتتباین صور ھذه الجوائ        ل م ي ك ز ف

وائز      دیم ج وز تق ار ، ولا یج دافع للادخ ي ال صبح ھ ى ت ة حت رات ثابت ي فت ون ف ولا تك

ار ؛            ة الادخ د ودیع ي عق شروطة ف للمدخرین بصورة معلنة ومتكررة ، وإن كانت غیر م

د           ي عق شروطة ف ة الم م المنفع ذ حك الي یأخ اً ، وبالت لأن ذلك سیصیر بمرور الزمن عرف

ك         الودیعة ، وبما أن      ي ودائعھم وضمن البن صرف ف ي الت أصحاب الودائع أذنوا للبنك ف

  .ردھا إلیھم ، فإنھا تأخذ حكم القرض ولا یجوز اشتراط منفعة للمقرض 




  ي الإ رعي ف رج ش ن ح اك م ل ھن ل ھ دایا مث ض الھ نح بع ن م لان ع   ع

ھ       سماح ل ل ال ل ؛ مث ة للعمی ة مجانی دیم ھدی شیكات ، أو تق دفتر ال ة ل ة جلدی  محفظ

ي                  ة رسوماً ف ذه الخدم ل ھ ى مقاب ین نتقاض ي ح باستخدام صندوق حدیدي للأمانات ، ف

ة    فر وإقام ذاكر س ة ت راء قرع ة ، أو إج ف مجانی ة موق ل بطاق اء العمی ادة ، أو إعط الع

غ             لأداء   ن مبل د ع دتھا تزی ون أرص ي تك ة الت سابات الجاری ك لأصحاب الح العمرة ، وذل

  معین ؟

  



 

 

 

 

 

 ١٢٣

     لا مانع من الناحیة الشرعیة في الإعلان عن منح بعض الھدایا لأصحاب 

ك       ون ذل ى أن لا یك ین ؛ عل غ مع ن مبل د ع دتھا تزی ون أرص ي تك ة الت سابات الجاری الح

دب   مشروطاً ولا ملحوظاً عند فتح الحس    ذي ن اب ، ویكون ذلك من قبیل حسن المعاملة ال

ترى سمحاً إذا       : (  بقولھ إلیھ الرسول   اع سمحاً إذا اش داً سمحاً إذا ب إن االله یحب عب

  .)١() اقتضى 




رت الع ا ج سابات    كم ي ح ة ف لاء المتمثل ع العم ك بودائ تفظ البن ادة یح

و     ا ھ تثمار ، وكم ع الاس سابات ودائ ار ، وح ع الادخ سابات ودائ ة ، وح ع الجاری الودائ

لامیة ،           وك الإس ي البن د ف اح ، أو فوائ ة أرب ستحق أی ار لا ت ع الادخ إن ودائ وم ف   معل

ن ط    ع ع ك والمجتم رة للبن صلحة كبی ق م ھ تحقی ن فی ت یمك ي وق ذه  ف تغلال ھ ق اس ری

دخرین ، ھل یجوز            ال ھؤلاء الم الودائع في أعمال مربحة ومفیدة ، وعلیھ تشجیعاً لأمث

صیص       ن تخ ھ یمك سموح أن منح حوافز نقدیة أو عینیة لھم ؟ ولتوضیح ھذه النقطة فالم

وب       دخرات ، والمطل ذه الم مبلغ لتوزیعھ كجوائز ، أو شراء ھدایا توزع على أصحاب ھ

ص  ھ إذا خ و أن ثلاً ھ ع    ١٠٠٫٠٠٠ص م وز توزی ل یج ؤلاء ، فھ ى ھ ع عل ھ للتوزی    جنی

وز            ن یف سھام لم ة أو الاست ق القرع ن طری ؤول ع وائز ت شرة ج ى ع غ عل ذا المبل   ھ

ى      ائزة الأول ون الج أن تك ا ، ك ة    ٢٥٫٠٠٠بھ ثلاً والثانی ھ م ھ  ٢٠٫٠٠٠ جنی    جنی

  وھكذا ؟

                                                             

، وأصلھ في البخاري ) ٢١٩٤( وابن ماجھ ،) ١٣٦٨(الترمذي ، و) ١٠٠(رواه مالك في الموطأ   ) ١(
)٢٠٧٦. ( 



 

 

 

 

 

 ١٢٤

   ار    إن ودائع الادخار تعتبر ودیعة عند البنك ، وأ اء الاتج جاز بعض الفقھ

ي    -) البنك(بالودیعة والربح للمودع   ل ف ب الجلی ان  - ٥/٢٥٥ راجع حاشیة مواھ  وإذا ك

ع          ھ بجمی صرف فی للبنك أن یتاجر بودائع الادخار ، وأن الربح یكون ملكاً لھ ، ولھ أن یت

ن م         ة م رة التصرفات الجائزة شرعاً ؛ فیجوز لھ أن یمنح أصحاب الودائع حوافز متفاوت

  .أھـ . إلى أخرى 

الجواز                القول ب لامیة ، ف صارف إس ات شرعیة لم وبعد ھذا السرد لعدة فتاوى لھیئ

  .ھو المختار عندي ، واالله أعلم 

كالھا        دایا بأش وائز والھ ذه الج ل ھ واز مث ول بج ع الق ى م ي أن یراع ھ ینبغ إلا أن

  :المتعددة على الحسابات الجاریة عدة أمور 

و  -١ دایا والج ون الھ اً    أن تك ا انتفاع اع بھ ن الانتف رعاً ، ویمك وز ش ا تج ائز مم

  .شرعیاً ، وأن لا تكون منفعة محرمة 

التزام            -٢ اري ب ساب الج تح الح د ف وب أو ملحوظ عن اك شرط مكت أن لا یكون ھن

 .المصرف لھذه الھدایا ، وإلا اعتبرت قرضاً جر نفعاً ، وھو محرم

ائد      -٣ رف س ى ع ول إل ة ، فتتح ة ومعروف ون ثابت اً  أن لا تك روف عرف  ، والمع

رطاً   شروط ش ذه      )١(كالم ي ھ دد ف لامیة أن تع صارف الإس ى الم ي عل ، فینبغ

ادة     رة ، زی ل م ي ك ورھا ف این ص سبقاً ، وأن تتب ددھا م وائز ، وأن لا تح الج

  .ونقصاناً وشكلاً 

                                                             

  .٤/٣٦ ، المغني لابن قدامة ٥/٩٧ المنتقى: ینظر )  ١(



 

 

 

 

 

 ١٢٥





ا فی تثماریة  ذكرن ار الاس ع الادخ ل ، وودائ ة لأج داعات الثابت بق أن الإی ا س م

صرف                ) حسابات التوفیر ( ین الم ضاربة ب د م ن عق ارة ع لامیة عب صارف الإس ي الم ، ف

  .والعمیل ، ولیست ودائع بالمعنى الدقیق 

ام   ھ أحك ق علی ضاربة ، تطب ال م و رأس م ة ھ تثمار أو الودیع ساب الاس وح

  :)١(المضاربة المتفق علیھا المضاربة ، ومن أحكام 

ضارب ؛ لا         –أ     د الم ي ی ة ف  أن رأس مال المضاربة مملوك لرب المال ، وھو أمان

  .یضمنھ إذا ھلك من غیر تعد ولا تقصیر منھ 

ھ،   –ب  ر عمل ضارب نظی ستحقھ الم ھ، وی ر مال ال نظی ستحقھ رب الم ربح ی  أن ال

داراً     ربح؛    ویجب أن یكون نصیب كل من رب المال والمضارب مق ي ال ائعاً ف  ش

ال   % ٣كأن یكون الربح بینھما مناصفة ، أو یكون للمضارب          رب الم % ٧ول

  .ولا یجوز اشتراط مبلغ معلوم لأحدھما . ونحو ذلك 

شارك          –جـ ھ ، ولا ی ي عمل ضارب ف ھ ، والم  أن الخسارة یتحملھا رب المال في مال

شاركھ رب ال   اع    المضارب رب المال فیما ضاع من مالھ ، كما لا ی ا ض ال فیم م

  .من عملھ وجھده 

                                                             

شرعیة       : ینظر  )  ١( املات ال شركات    ٢٣٨/مختصر أحكام المع ام ال شرعیة   ٦٣/ ، أحك املات ال  ، المع
  .٢١٣/المالیة 



 

 

 

 

 

 ١٢٦

سابات           صارف لأصحاب الح وبناء على ھذه الأحكام فإن الجوائز التي تقدمھا الم

تثماریة  ال  –الاس اب الم ضاربة      – أرب ام الم ن أحك م م ع حك ارض م م تتع ا ل ائزة م  ج

  :السابقة، وھناك أحوال یتصور فیھما التعارض فلا تجوز فیھا الجوائز والھدایا وھي 

صرف   إذ–أ   مان الم بھة ض وائز ش ى الج ب عل ضارب –ا ترت حاب – الم  لأص

ال     -حسابات الاستثمار    اب الم سارة ؛     - أرب ي الخ شاركتھم ف الھم أو م  رأس م

ال             ي م سارة ف ا خ ون فیھ ي تك كأن یقدم المصرف ھذه الجوائز في الحالات الت

  .المضاربة 

صرف  –ب  زام الم بھة الت وائز ش ى الج ب عل ضارب – إذا ترت حاب – الم  لأص

ن رأس      – أرباب المال –حسابات الاستثمار   ددة م سبة مح دداً ، أو ن اً مح  مبلغ

اح             ا الأرب ون فیھ ي تك الات الت مالھم ، كأن یقدم المصرف ھذه الجوائز في الح

  .متدنیة ، فیعمد المصرف إلى زیادتھا بھذه الجوائز للمحافظة على عملائھ 

ـ ذه ا-ج ساب ھ تح الح د ف ي عق شترط ف شرط  أن لا ی ذا ال ة ، فھ ائزة ، أو الھدی لج

ینافي أحكام المضاربة كما سبق بیانھ، فھي زیادة مقدرة على الربح ، معلومة     

سبة ،        تنافي مبدأ المشاركة في الربح ، ومن شروط صحة المضاربة تحدید الن

  .لا القدر المعین المحدد 

سابات              ن الح وع م ذا الن تح ھ افز لف ك كح ون ذل ل یك شترط ، ب انع   فإذا لم ی لا م  ف

  .شرعي من ذلك 

سابات                   دایا لأصحاب الح ذه الجوائز والھ دیم ھ ن تق انع م لا م وفي ما عدا ذلك ف

  .الاستثماریة ، وذلك لتحقیق الإبقاء على العملاء وجلب المزید منھم 

  



 

 

 

 

 

 ١٢٧

ن         اً م بھة وخلاف ف ش تثماریة أخ سابات الاس ى الح دایا عل وائز والھ ل الج ولع

ص       سابات         الحسابات الجاریة ، حیث قد یت دایا الح ى جوائز وھ ا عل بھة الرب ور وجود ش

ضاربة ،          ي الم ا ؛ وھ شرعي لھ ف ال ى التكیی الجاریة، أما في الحسابات الاستثماریة عل

وع ،     ذا الن فھي عمل جائز ، وصاحب المال في حساب التوفیر ، عندما فتح حساباً من ھ

م              ة، ول شرعیة المحقق اح ال ر الأرب یئاً غی صرف ش ن الم ع م اً    لم یتوق سھ حق  یفرض لنف

ي             بق ف د س ك ، وق ي ذل لا إشكال شرعي ف ا ، ف صرف بھ زائداً على ذلك ، فإن تبرع الم

إجازة مثل ھذا ) ١١٠٤(نص فتوى الھیئة الشرعیة للبنك الإسلامي لغرب السودان رقم   

  .النوع من الجوائز على الحسابات الاستثماریة 

ذه  وسبق أیضاً نص الفتوى لبنك فیصل الإسلامي السود   اني والتي أجازت مثل ھ

  .الجوائز والھدایا لأصحاب ودائع الادخار 

  





ة     ي اللغ صیب ، والمقارعة    : والقرعة ف سھمة والن ین    : ال ت ب ساھمة ، وأقرع الم

سمونھ ، و         يء یق ي ش ال   الشركاء ف رع أصحابھ ، وقارعھ       : یق ھ القرعة ، إذا ق ت ل كان

  .)١(أي أصابتھ القرعة دونھ : فقرعھ یقرعھ 

  

                                                             

 ) .٩٦٨/ ، القاموس المحیط ٤٩٩/المصباح المنیر : ینظر )  ١(



 

 

 

 

 

 ١٢٨

سھم  : ولا یخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ، قال البركتي    القرعة ال

  .)١(حیلة یتعین بھا سھم الإنسان أي نصیبھ : والنصیب ، وإلقاء القرعة 

  .)٢(بعضھا من بعض تمییز الحصص : فھي اصطلاحاً 

والصلة بین القسمة والقرعة ؛ أن القرعة طریق من طرق القسمة ، والقرعة نوع    

  .)٣(من أنواع القسمة عند المالكیة 


، وقد تكون مباحة ، أو مندوبة ، أو واجبة ،   )٤(القرعة مشروعة باتفاق الفقھاء     

  . أو مكروھة ، أو محرمة 



الى             ھ تع ریم فقول رآن الك ن الق ونَ      :فأما مشروعیتھا م دَیْھِمْ إِذْ یُلْقُ تَ لَ ا كُنْ  وَمَ

رْیَمَ   لُ مَ مْ یَكْفُ مْ أَیُّھُ ة   [ أَقْلامَھُ ن الآی ران ، م ورة آل عم ضنھا ) ] ٤٤(س ، أي یح

  .فاقترعوا علیھا 

ي ھ    دیث أب رة فح سنة المطھ ن ال شروعیتھا م ا م رة وأم ال ری رض : (  ق   ع

ي  م   النب ین أیھ ي الیم نھم ف سھم بی أمر أن ی رعوا ، ف ین فأس وم الیم ى ق    عل

  .)٥() یحلف 

                                                             

  .٣٣/١٣٦الموسوعة الفقھیة الكویتیة : ینظر )  ١(
  .٨/٢٦٩ المحتاج نھایة: ینظر )  ٢(
  .٣/٤٩٨حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : ینظر )  ٣(
  .٣٣/١٣٦عة الفقھیة الكویتیة والموس: ینظر )  ٤(
 ) .٢٤٧٨(رواه البخاري في صحیحھ ، كتاب الشھادات ، باب إذا تسارع قوم في الیمین ، ) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٢٩

ت      ا قال ي االله عنھ شة رض ن عائ ان رسول االله   : ( وع ـرع  ك فراً أق  إذا أراد س

  .)١() بین نسائھ ، فأیتھن خرج سھمھا خرج بھا معھ 

  .ین المتنافسین والحكمة من مشروعیتھا ؛ لتطییب القلوب ب

ین            : قال المرغیناني    و ع ى ل ل ، حت ة المی القرعة لتطییب القلوب ، وإزاحة تھم

  .)٢(القاضي لكل منھم نصیباً من غیر إقراع جاز ؛ لأنھ في القضاء فیملك الإلزام 

  .)٣(فالقرعة في الأصل جائزة ، إلا في بعض المواطن التي یمتنع فیھا القرعة 

صل بموضوع بحثن       ى            ومما یت شافعیة عل د نص ال اء ، فق ي العط ا ھو القرعة ف

  :القرعة في الغنیمة في مواضع منھا 

یقدم بالسابقة :  فقال – عند العطاء – ما نقلھ النووي عن الماوردي فیمن یقدم -أ  

إن          سن ، ف دم بال ھ ق ا فی إن تقارب دِّین ، ف دم بال ھ ق ا فی إن تقارب لام ، ف ي الإس ف

فإن تقاربا فیھ ، فولي الأمر بالخیار بین أن یرتبھم  تقاربا فیھ قدم بالشجاعة ،      

  .)٤(بالقرعة ، أو برأیھم ، أو اجتھاده 

ة      –ب   سلب ، والمؤن اللازم ا ال  ما نقلھ الرملي في قسمة الغنیمة حیث یخرج منھ

ا             ساویة یجري فیھ سام مت سة أق للأجور والحفظ وغیرھا ، ثم یجعل الباقي خم

  .)٥(أو المصالح القرعة لإخراج سھم االله تعالى 

                                                             

 ) .٢٤٠٤(، ... یر زوجھا رواه البخاري في صحیحھ ، كتاب الھبة ، باب ھبة المرأة لغ) ١(
  .٨/٣٦٣تكملة شرح فتح القدیر : ینظر )  ٢(
 .  وما بعدھا ٣٣/١٣٨الموسوعة الفقھیة الكویتیة : ینظر )  ٣(
  .٣٧٦ – ٦/٣٦٢روضة الطالبین : ینظر )  ٤(
  .٦/١٤٤نھایة المحتاج شرح المنھاج : ینظر )  ٥(



 

 

 

 

 

 ١٣٠

لوب القرعة              تخدام أس ن اس انع شرعي م لا م وعلى ما تقدم من جواز القرعة ف

والسحب لتحدید صاحب العطیة في المواطن التي تجوز فیھا الجوائز والھدایا ، وقد تكلم 

  .الفقھاء عن كیفیة إجراء القرعة ، وكیفیة إجرائھا 



أسماء الشركاء في رقاع ، ثم تتم القرعة  كتابة .  

            د ب ، وق ا كت ذ م ذ فیأخ م أخ اع ، وأیھ ي رق سوم ف ة أجزاء المق  كتاب

ت فتجوز       إن اختلف شرط المالكیة لإجراء الطریقة الثانیة أن تكون الأنصباء متساویة ، ف

  .)١(في العروض خاصة 

ي    ا ف ة إجراءھ شافعیة والحنابل ن ال ل م از ك د أج ة وق صورتین ، إلا أن طریق ال

  .)٢(كتابة الأسماء أولى عند الشافعیة 

  .ولا مانع من اتخاذ أي وسیلة أخرى بشرط أن لا تعارض حكماً شرعیاً مقرراً 

  

                                                             

  .٣/٥١١حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : ینظر )  ١(
  .٣٨١-٦/٣٨٠ ، كشاف القناع ٤/٤٢٢مغني المحتاج : ینظر )  ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣١


  

ین            صارف ، تب دى الم ة ل وفي ختام ھذا البحث حول حكم جوائز الإیداعات النقدی
ع ا ستوعب جمی لامي ی ھ الإس لاء أن الفق ا بج ـیع لن ي جمـ ـرة ف ســـــتجدات المعاصــ لم

تى         ت ش خمة ، تناول ة ض روة فقھی لامي ث ھ الإس ل الفق د أص اة ، وق احي الحی من
ل        ي توص ائج الت ي بحث ا إلیھ ناالموضوعات ، وھذه أھم النت ا  ف ي    ن یات الت ذا ، والتوص  ھ

  :قترحھا ن

ا  ھي العطیة مطلقاً ، ولا یخرج معناھا الاصطلاحي عن: الجائزة في اللغة     -١  معناھ
 . اللغوي 

 .القمار ھو كل لعب یشترط فیھ غالباً من المتغالبین شیئاً من المغلوب  -٢

 .الودائع المصرفیة قد تكون عینیة حقیقیة ، وقد تكون نقدیة  -٣

ى أن              -٤ ك عل ى البن ات إل راد أو الھیئ ا الأف د بھ الودائع النقدیة ھي النقود التي یعھ
 .ھا یتعھد الأخیر بردھا وبالشروط المتفق علی

 :تتنوع الودائع المصرفیة إلى ثلاثة أنواع رئیسة  -٥

ة -أ  ع الجاری ب " الودائ ت الطل ي    " : تح حابھا ف ا أص ي یودعھ الغ الت ي المب وھ
، وقت ، دون أن یحصلوا على أي عائدالبنوك ویحق لھم سحبھا كاملة في أي      

  .أو فائدة ، ویسمى بالحساب الجاري 

غ التي یودعھا أصحابھا في المصرف ویدفع وھي المبال" : لأجل" ودائع ثابتة  -ب
دة   ك بم ار البن د إخط حبھا إلا بع تم س ة ، ولا ی دة معین ت م دة إذا بقی ك فائ البن

  .معینة 



 

 

 

 

 

 ١٣٢

ار   -ج ـ ع ادخ وفیر" ودائ صرف      " : ت ي الم ا أصحابھا ف ي یودعھ الغ الت ي المب وھ

ب        ویحق لھم سحبھا كاملة متى شاؤوا ، ویعطى أصحابھا فائدة تكون في الغال

 .ل من الودائع الثابتة أق

ذ     -٦ التكییف القانوني والشرعي للحساب الجاري ھو القرض ، وعلیھ فلا یجوز أخ
 .أي فوائد أو عوائد علیھ 

سابات          -٧ ن الح ة ع وك التقلیدی ي البن ة ف  لا یختلف التكییف القانوني للودائع الثابت
ذل      ضاربة ، وك وال م ي رؤوس أم لامیة فھ صارف الإس ي الم ا ف ة ، وأم ك الجاری

 .حسابات التوفیر في البنوك الإسلامیة 

 .حقیقة الجوائز المصرفیة أنھا عطایا مجانیة تقدمھا المصارف بأشكال متعددة  -٨

تح          -٩ د ف ي عق شروطة ف ت م ة إن كان سابات الجاری ى الح وائز عل وز الج  لا تج
 . الحساب 

 :الجوائز المصرفیة على الحسابات الجاریة دون شرط على ثلاثة أحوال  -١٠

      ، ي لأجل القرض ا ھ اء إنم  أن یعلم أن المنافع الواقعة قبل الوف

ـوز           لا یجـ ذ ، ف أو أن تدل القرائن على ذلك ، فحینئذ یمتنع على المقرض الأخ

ة      رض ممنوع ى الق ادة عل رض ، والزی ى الق ادة عل ر زی ھ یعتب ك ؛ لأن ھ ذل ل

  . شرعاً 

 ة ق افع الواقع م أن المن ل     أن یعل ن أج ست م اء لی ل الوف ب

القرض ، أو أن تدل القرائن على ذلك ، كما لو كانت العادة جاریة بینھما بذلك 

  . قبل القرض ، فھذه جائزة ، ولا مانع من قبول الھدیة حینئذ 

 ألا یوجد شيء من ذلك مما یدل على أحد الأمرین .  



 

 

 

 

 

 ١٣٣

شافعیة    والمسألة تتجاذبھا الأقوال والاختیارات ،      ة وال ول الحنفی وإني أختار ق

في ذلك ، وھو الجواز ؛ لكن بشرط أن لا یكون ذلك في مقابل القرض ، ولیس 

  .من أجلھ 

 :مع القول بالجواز ینبغي أن یراعى ما یلي  -١١

اً                 -أ  ا انتفاع اع بھ ن الانتف ا تجوز شرعاً ، ویمك دایا والجوائز مم أن تكون الھ

  .شرعیاً ، وأن لا تكون منفعة محرمة 

التزام        -ب  اري ب ساب الج تح الح أن لا یكون ھناك شرط مكتوب أو ملحوظ عند ف

 .المصرف لھذه الھدایا، وإلا اعتبرت قرضاً جر نفعاً، وھو محرم

اً     -ج  روف عرف ائد ، والمع رف س ى ع ول إل ة ، فتتح ة ومعروف ون ثابت أن لا تك

ذه         ي ھ دد ف لامیة أن تع صارف الإس ى الم ي عل رطاً ، فینبغ شروط ش كالم

ادة            الجوائ رة ، زی ل م ي ك این صورھا ف سبقاً ، وأن تتب ز ، وأن لا تحددھا م

 .ووقتاونقصاناً وشكلاً 

م        -١٢ ع حك ارض م م تتع  الجوائز المصرفیة على الحسابات الاستثماریة جائزة ما ل
 .من أحكام المضاربة الشرعیة 

ا أو  تتعارض الجائزة مع حكم المضاربة الشرعیة     -١٣  فحینئذ تحرم ولا یجوز قبولھ
 : فیما یلي ؤھا وذلكإعطا

صرف    –أ   مان الم بھة ض وائز ش ى الج ب عل ضارب – إذا ترت حاب – الم  لأص

سارة ؛  - أرباب المال -حسابات الاستثمار     رأس مالھم أو مشاركتھم في الخ

ال      كأن یقدم المصرف ھذه الجوائز في الحالات التي تكون فیھا خسارة في م

  .المضاربة 



 

 

 

 

 

 ١٣٤

بھ  –ب  وائز ش ى الج ب عل صرف   إذا ترت زام الم ضارب –ة الت حاب – الم  لأص

 مبلغاً محدداً ، أو نسبة محددة من رأس – أرباب المال –حسابات الاستثمار 

مالھم ، كأن یقدم المصرف ھذه الجوائز في الحالات التي تكون فیھا الأرباح     

  .متدنیة ، فیعمد المصرف إلى زیادتھا بھذه الجوائز للمحافظة على عملائھ 

شرط          أن لا یش   -جـ ذا ال ة ، فھ ائزة ، أو الھدی ذه الج ساب ھ تح الح ترط في عقد ف

دأ        افي مب ة تن ینافي أحكام المضاربة ، فھي زیادة مقدرة على الربح ، معلوم

  .المشاركة في الربح 

 .لا مانع من استخدام أسلوب القرعة والسحب لتحدید صاحب العطیة  -١٤

  :كما أتقدم ببعض التوصیات ومنھا 

الاستثمارات وفق أحكام الشریعة الإسلامیة ؛ لجذب السعي نحو توسیع  -١

  .المتعاملین دون الحاجة لحوافز خارجیة 

تنمیة الموارد الاقتصادیة لدى المؤسسات المالیة الإسلامیة ؛ لمواكبة  -٢

 .التطور والمنافسة الحاصلة بین المؤسسات المختلفة 

عاصرة ، دراسة المستجدات المعاصرة فیما یتعلق بالقضایا المالیة الم -٣

 .وعقد الندوات والمؤتمرات لذلك الغرض 

توفیر الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضایا المالیة المعاصرة فیما یتعلق  -٤

  .بالمعاملات الشرعیة ، لتسھیل الرجوع إلیھا والاستفادة منھا 

وفي ختام ھذا البحث أسأل االله تعالى أن یوفقنا لما یحبھ ویرضاه ، وأن یخدم بنا 

  . والمسلمین ، واالله ولي التوفیق الإسلام



 

 

 

 

 

 ١٣٥


  

 .القرآن الكریم  -

لامي ، د       أح - ھ الإس ي الفق صود    . كام الشركات ف د المق ف عب ة الأخوة   . ط . یوس مطبع

 .م ١٩٨٠ – الطبعة الأولى – القاھرة – الأشقاء

   ) .بدون تاریخ (  بیروت –دار الفكر . ط .أساس البلاغة ، محمود الزمخشري  -

ب    أسن - صاري    – ى المطالب شرح روض الطال ا الأن ى زكری ي یحی اب  . ط -  لأب دار الكت

  .القاھرة -الإسلامي

 مؤسسة الجریسي للتوزیع –عبد االله عبد المحسن الطریقي  .  د –الاقتصاد الإسلامي    -

 . م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ – الطبعة الثامنة – الریاض –

   . بیروت – المعرفة دار.  ط– الطبعة الثانیة – للإمام الشافعي –الأم  -

 . بیروت –دار إحیاء التراث العربي  . ط-  الطبعة الثانیة–للمرداوي  -الإنصاف -

روت  –دار ابن حزم  .  ط–محمد عبد الغفار الشریف . د. أ–بحوث فقھیة معاصرة     -  بی

 .م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢ – الطبعة الأولى –

لامي    - صاد الإس ي الاقت وث ف ره  .  د–بح ي الق دین عل ي ال ي مح ي عل دار .  ط– داغ

 .م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ – الطبعة الأولى – بیروت –البشائر 

صرفیة    - الیب الم املات والأس ي المع وث ف دة   .  د–بح و غ ستار أب د ال ت .  ط–عب بی

 .التمویل الكویتي 

  



 

 

 

 

 

 ١٣٦

اني     - ر الكاس ي بك دین أب لاء ال شرائع لع ب ال ي ترتی صنائع ف دائع ال اب .  ط–ب دار الكت

 .م ١٩٨٢ -نیة  الطبعة الثا-بیروت– العربي

  . القاھرة–دار المعارف . ط– لأحمد الصاوي –بلغة السالك لأقرب المسالك  -

المواق        –التاج والإكلیل    - شھیر ب ف ال ن یوس امش   –لأبي عبد االله محمد ب وع بھ  مطب

 .م١٩٧٨ – الطبعة الثانیة -بیروت  -دار الفكر .ط -مواھب الجلیل

 .بیروت  –دار المعرفة .  ط -لزیلعي ل- تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق -

 . الطبعة الأولى – بیروت –دار الكتاب العربي .  ط–التعریفات للجرجاني  -

 .م ١٩٥١ – مصر –مصطفى البابي الحلبي.  ط–حاشیة البجیرمي على المنھج  -

 . بیروت –دار الفكر.  ط– سلیمان الجمل –المنھج شرح حاشیة الجمل على  -

لامي   .  ط–سلیمان الخرشي  الشیخ –الخرشي على مختصر خلیل    - اب الإس  –دار الكت

 .القاھرة 

 . بیت التمویل الكویتي –  الاقتصادیةدلیل المصطلحات الفقھیة -

رك  .  د–الربا والمعاملات المصرفیة في نظر الشریعة   -  دار –عمر بن عبد العزیز المت

 .ھـ ١٤١٤ – الطبعة الأولى – السعودیة –العاصمة 

در المخ - ى ال ار عل دین رد المحت ن عاب یة اب سمى حاش ار الم راث .  ط-ت اء الت دار إحی

  . م ١٩٨٧ - الطبعة الثانیة- بیروت -العربي

البین یحی    - ة الط ووي    ىروض دین الن رف ال ن ش ة   – ب ة الثانی ب . ط – الطبع المكت

 . بیروت –الإسلامي 



 

 

 

 

 

 ١٣٧

ى الإرادات    - رح منتھ وتي   –ش صور البھ ب   .  ط– من الم الكت روت  –ع ة  – بی  الطبع

 .م ١٩٩٣ –الأولى 

د   . د–الشامل في المعاملات وعملیات المصارف الإسلامیة       - ریم أحم  –محمود عبد الك

 .م ٢٠٠١  -ھـ ١٤٢١ – الطبعة الأولى – الأردن –دار النفائس . ط

ام            - ابن الھم .  ط-شرح فتح القدیر لكمال الدین محمد عبد الواحد السیواي المعروف ب

 . الطبعة الثانیة - بیروت -دار الفكر

 . القاھرة –دار صادر .  ط– محمد علیش –منح الجلیل شرح  -

ة   - ة القانونی ن الوجھ وك م ات البن وض  .  د–عملی دین ع ال ال ي جم دار .  ط–عل

 .م ١٩٨٩ –المطبوعات الجامعیة 

صائر  - ون الب ز عی وي –غم د الحم ة .  ط– أحم ب العلمی روت –دار الكت ة – بی  الطبع

 .م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥ –الأولى 

 .م ٢٠٠٠ – الطبعة السادسة–إدارة الفتوى والتشریع .  ط– الكویتيالقانون المدني -

ام  –الفتاوى الھندیة المسماة بالفتاوى العالمكریة     - راث   .  ط– للشیخ نظ اء الت دار إحی

 .م ١٩٩١ -ھـ ١٤١١ – الطبعة الثالثة – بیروت –العربي 

 . بیروت – طباعة عالم الكتب –الفروع لابن مفلح المقدسي  -

 .م ٢٠٠٠ – الطبعة الخامسة–إدارة الفتوى والتشریع .  ط–رة الكویتيقانون التجا -

الة  . ط-  الفیروز آبادي  -القاموس المحیط  - روت   -مؤسسة الرس ة   -بی ة الثانی  - الطبع

 . م ١٩٨٧



 

 

 

 

 

 ١٣٨

طلاحاً  - ةً واص ي لغ اموس الفقھ ب .  د–الق و جی عید أب ر .  ط–س شق –دار الفك  – دم

 .م ١٩٨٩ -ھـ ١٤١٩ –الطبعة الأولى 

ات  .  ط–محمد فرید العریني .  د –علي البارودي   .  د –انون التجاري   الق - دار المطبوع

 .م ٢٠٠٠ – الإسكندریة –الجامعیة 

 .م ١٩٨٢-بیروت -دار الفكر.  ط- منصور البھوتي -كشاف القناع -

سوط  - دین  ل  -المب سي شمس ال ة  . ط - السرخ ب العلمی روت   ب–دار الكت ة  -ی  الطبع

 .صر  م– لامي –م ١٩٩٣ -الأولى 

 .دار إحیاء الكتاب الإسلامي .  ط– الكاساني –مجمع الضمانات  -

 . بیروت –دار الفكر .  ط–مھذب للنووي ال شرح –المجموع  -

 إدارة –م ١٩٩٣ – الطبعة الرابعة – الجزء السادس –مجموعة التشریعات الكویتیة  -

 .الفتوى والتشریع 

شرعیة       - ف    –مختصر أحكام المعاملات ال ي الخفی ة    .  ط– عل سنة المحمدی ة ال  –مطبع

 .م ١٩٥٢ –القاھرة 

ومي   - ر الفی صباح المنی ة  .  ط- الم ب العلمی روت – دار الكت ى  -بی ة الأول  - الطبع

 .م١٩٩٤

 . بیروت –دار الفكر .  ط– ابن أبي شیبة –المصنف  -

ة    - شرعیة المالی املات ال ك   –المع راھیم ب د إب صر .  ط– أحم ة الن اھرة -مطبع  – الق

 .م ١٩٣٧ -ھـ ١٣٥٥

 



 

 

 

 

 

 ١٣٩

بیر      .  د –المعاملات المالیة المعاصرة     - ان ش د عثم ائس  .  ط–محم ان  –دار النف  – عم

 .م ٢٠٠١ –الطبعة الرابعة 

ة    - اییس اللغ م مق ارس  –معج ن ف ل .  ط– اب روت –دار الجی ى  – بی ة الأول  – الطبع

 .م ١٩٩١

  . مصر – مطابع دار المعارف – الطبعة الثانیة –المعجم الوسیط  -

اء   صادیةالاقتمصطلحات  المعجم   - ة الفقھ اد  .  د-  في لغ ھ حم ال  .  ط- نزی د الع ي مالمعھ

 .م ١٩٩٣ – الطبعة الأولى – القاھرة – للفكر الإسلامي

رب      - ب المع ي ترتی تح ناصر المطرزي     -المغرب ف و الف ي   .  ط- أب اب العرب  –دار الكت

  .بیروت 

 .بیروت  -دار الفكر.  ط- لشربیني للخطیب ا-مغني المحتاج -

  .مكتبة الجمھوریة العربیة .  ط–امة المغني لابن قد -

 . القاھرة –دار الكتاب الإسلامي .  ط– سلیمان الباجي -المنتقى  -

رض    - ي الق ة ف ي    .  د–المنفع د الھمران ن محم د االله ب وزي   .  ط–عب ن الج  –دار اب

 .ھـ ١٤٢٤ – الطبعة الأولى –السعودیة 

 .م ١٩٧٨ -بیروت  -دار الفكر .ط - الحطاب -مواھب الجلیل -

دار النسر الذھبي .  ط–محي الدین إسماعیل علم الدین    .  د –وسوعة أعمال البنوك    م -

 . القاھرة –

 . وزارة الأوقاف الكویتیة –الموسوعة الفقھیة الكویتیة  -

ي    .  ط– شمس الدین الرملي –نھایة المحتاج شرح المنھاج    - ابي الحلب صطفى الب  –م

  .م ١٩٦٧ – الطبعة الأخیرة –اھرة الق


